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جمهورية وثيقة النص المجمع للاتفاقية متعددة الأطراف واتفاقية بين 

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع مملكة السويد ومصر العربية 

 الدخل علىالتهرب الضريبي بالنسبة للضرائب المفروضة 
 

 

 المسئولية العام عن وثيقة النص المجمع إخلاء

 446الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم  الإطرافإن هذه الوثيقة الشاملة )"الوثيقة"( للنص المجمع للاتفاقية متعددة 

واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي  2020لسنة 

ما هي إلا )"الاتفاقية"(،  6/3/1997بتاريخ  10جمهورية مصر العربية ومملكة السويد والمنشورة بالجريدة الرسمية 

ة، علما بأن النسخة الانجليزية من الاتفاقية هي الأرجح والأولي جم عن نص اللغة الانجليزية للاتفاقينص استرشادي متر

المصدرة  الجهةوذلك دون ادني مسئولية على بالتطبيق من جانب الحجية حال الاختلاف بين نسخ  اللغات المختلفة ذاتها 

 لتلك النصوص.

(، وعليه فإن هذه 2( من المادة )3وفيما يخص الاتفاقية، يراعي ان الجريدة الرسمية لم تتضمن جزء من ترجمة الفقرة )

الوثيقة تكمل النقص الوارد بالاتفاقية المنشورة بالجريدة الرسمية عبر تقديم نصا استرشاديا مترجما للعربية من النسخة 

والأولي بالتطبيق من جانب الحجية حال  الأرجحلنسخة الانجليزية من الاتفاقية هي الانجليزية للاتفاقية ذاتها باعتبار ا

 الاختلاف بين نسخ اللغات المختلفة للاتفاقية ذاته

فيما يتعلق بالضرائب مملكة السويد و جمهورية مصر العربيةتقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين 

)الاتفاقية(، بصيغته المعدلة بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير  1994ديسمبر  26 على الدخل الموقعة في

 2017يونيو  7في  مصرالموقعة من قبل  MLIالمتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح 

 .2017يونيو 7في  السويدو
 

والمقدم إلى المودع لديه عند  مصر تم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة لـ 

والمقدم إلى المودع لديه عند  السويد والموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة لـ 2020سبتمبر  30التصديق في 

المنصوص عليها  الأطراف للتعديلاتالمواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة  . وتخضع هذه2018يونيو  22التصديق في 

بالاتفاقية متعددة الأطراف. ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف إلى 

 الاتفاقية.الأطراف على هذه  الاتفاقية متعددةتعديل آثار 
 

 القانونية القابلةهي النصوص  وتبقى وتظلية ذات الحجية للاتفاقية والاتفاقية متعددة الأطراف يعُتد بالنصوص القانون 

 للتطبيق.
 

في  هذه الوثيقةأجزاء نص  مربعات بجميعالاتفاقية في  يتعلق بأحكامالتي تنطبق فيما  متعددة الأطرافترد أحكام الاتفاقية 

بشكل عام وفقا  الاتفاقية متعددة الأطراف على أحكام تحتويربعات التي الاتفاقية ذات الصلة. وأدُرجت الم سياق أحكام

 .2017لعام  الاقتصادي والتنميةالنموذجية لمنظمة التعاون  الاتفاقية الضريبية لترتيب أحكام
 

 متعددةالاتفاقية لتتوافق المصطلحات المستخدمة في  الاتفاقية متعددة الأطراف نص أحكامتم إجراء تغييرات على  

الولايات الأطراف مع المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/الاتفاق"، و"

الأطراف. وتهدف التغييرات التي أجُريت على  الاتفاقية متعددةلتسهيل فهم أحكام  (،المتعاقدة " و"الدول المتعاقدة" القضائية

تم ولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وبالمثل،  لة قراءة الوثيقةإلى زيادة سهوالمصطلحات 

الوصفية  استبدال اللغةحالية للاتفاقية: تم  تصف أحكاممن أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي  على أجزاءتغييرات  إجراء

 لتسهيل القراءة. للأحكام الحاليةبإشارات قانونية 
 

تشير إلى الاتفاقية حسبما تم  على أنهاإلى الاتفاقية  الاتفاقية أوما يتم من إشارات إلى أحكام  يجب فهمفي جميع الحالات،  

 المفعول. الاتفاقية ساريةمن  هذه الأحكامتعديلها بموجب أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف، شريطة أن تكون 
 

 مراجع

 [www.eta.gov.eg]والاتفاقية على موقع  الإطرافللاتفاقية متعددة  الأصلييوجد النص 
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 حيز التنفيذ  الإطرافالاتفاقية متعددة  أحكامالمسئولية عن دخول  إخلاء

فيها الأحكام الأصلية  تسريأحكام الاتفاقية متعددة الأطراف المطبقة على هذه الاتفاقية في نفس التواريخ التي  تسريلا 

للاتفاقية. ويمكن لكل حكم من أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمادا على أنواع الضرائب 

جمهورية مصر المعنية " ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي حددتها 

 في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف. مملكة السويدو العربية

 

 . السويدلـ  2018يونيو  22و مصرلـ  2020سبتمبر30تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: 

 

 .السويدلـ  2018 أكتوبر 1و مصرلـ  2021يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ:

 

ً الى ان يتم استكمال الإجراءات اللازمة مع منظمة التعاون والتنمية  سيظل تطبيق الاتفاقية متعددة الأطراف معلقا

 ( من الاتفاقية متعددة الأطراف.7( الفقرة )35وفقا لأحكام المادة ) الإخطارالاقتصادية، وذلك من خلال 
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 اتفاقية

 بين

 العربيةجمهورية مصر حكومة 

 وحكومة مملكة السويد

 بشأن

 من الضرائب ومنع التهربتجنب الازدواج الضريبي 

 الدخل علىبالنسبة للضرائب 

 
  

 السويد. وحكومة مملكةإن حكومة جمهورية مصر العربية 

 ،لعلى الدخالضريبي فيما يتعلق بالضرائب  ومنع التهربرغبة منهما في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي 

على منع الازدواج الضريبي في الديباجة الخاصة  مإلى العز رالذي يشيطراف محل النص الأ الاتفاقية متعددةمن  6التالية من المادة  1تحل الفقرة 
 بهذه الاتفاقية:

 

 الضرائب المشمولة من اتفاقيةالأطراف / الغرض  الاتفاقية متعددةمن  6المادة 

 

دون خلق فرص لعدم  ]هذه الاتفاقية[إذ عقدت العزم على منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها 

الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات التسوق بالاتفاقيات 

لأغراض تحقيق استفادة غير مباشرة للمقيمين في  ]الاتفاقية[ التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها بتلك 

 ولايات قضائية ثالثة(.

 

 يلي: ما عليا تقاتف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 الفصل الأول

 

 نطاق الاتفاقية

 

 (1) المادة
 

 كلتيهما.الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في  علىتطبق هذه الاتفاقية 

 

 (2) المادة

 

 الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
 

ضرائب الدخل التي تفرضها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها  علىطبق هذه الاتفاقية ت -1

 جبايتها.المحلية وبصرف النظر عن طريقة 

عناصر من  علىمجموع الدخل أو  علىالدخل جميع الضرائب المفروضة  علىتعتبر ضرائب مفروضة  -2

 وال المنقولة أو العقاريةي الأمالمكاسب المحققة من التصرف ف علىالدخل بما في ذلك الضرائب 

 خاصة:الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي بصفة  -3

 العربية:حالة جمهورية مصر  )أ( في

 ةالمباني وضريبوضريبة الأطيان  )وتشمل ضريبةالدخل الناتج من ممتلكات عقارية  علىالضريبة  – 1أ / 

 الخفر(.

 المنقولة.إيرادات رؤوس الأموال  علىالضريبة  – 2أ / 

 والصناعية.الأرباح التجارية  علىالضريبة  – 3أ / 

 والمرتبات.الأجور  علىالضريبة  – 4أ / 

 التجارية.المهن غير  وغيرها منالضريبة أرباح المهن الحرة  – 5أ / 

 .لعلى الدخالضريبة العامة  – 6أ / 

 الشركات.أرباح  علىالضريبة  – 7أ / 

 وتعديلاته. 1984لسنة  147الضريبة المفروضة بالقانون رقم  – 8أ / 

 وتعديلاته. 1980لسنة  111الضريبة المفروضة بالقانون رقم  – 9أ / 

  المذكورة سابقاً أو بطريقة أخري. الضريبة الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب – 10أ / 

 .المصرية(فيما بعد بالضريبة  )ويشار إليها

 في حالة مملكة السويد )ب(

 .تعلى الكوبوناوالضريبة البحارة  علىضريبة الدولة علي الدخل بما فيها الضريبة  – 1ب / 

 المقيمين رعلى غيالضريبة  – 2ب / 

 غير المقيمين. نوالرياضييالضريبة على الفنانين  – 3ب/ 

 .المحليةضريبة الدخل  – 4ب /

 السويدية(.فيما بعد بالضريبة  )ويشار إليها 
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أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية  علىتسري أحكام الاتفاقية أيضاً  -4

ي الدولتين المتعاقدتين بإخطار تقوم السلطات المختصة فو منها.بالإضافة غلي الضرائب الحالية أو بدلاً 

 الضريبية.نينها ضهما البعض بالتعديلات الجوهرية التي تحدث في قوابع

 

 الفصل الثاني

 تعريفات

 (3) المادة

 تعريفات عامة

 ذلك:ض سياق النص خلاف تلأغراض هذه الاتفاقية ما لم يق – 1

والمياه بالمعنى الجغرافي يقصد به التراب الوطني  وعندما يستخدم السويد،" مملكة  السويد"يقصد بتعبير  –1 (أ)

 أو  الدولي،البحرية التي تمارس عليها السويد حقوق السيادة طبقاً للقانون  وكذلك المناطقللسويد  الإقليمية

 يشمل:بالمعني الجغرافي فإنه  وعندما يستخدم" جمهورية مصر العربية  مصريقصد بتعبير "  – 2 (أ)

 الوطني،التراب  (أ)

 الإقليمي.البحر   (ب)

ً للقانون الدولي بقصد تمارس عليها ح والملاصقة التيالمنطقة فيما وراء البحر الإقليمي   (ج) قوق السيادة طبقا

أكانت كائنات حية أو غير حية التي  وتدبيرها سواءالموارد الطبيعية  واستغلال والمحافظة علىاستكشاف 

الأخرى المتعلقة  وكذلك الأنشطة وباطنه،توجد في المياه التي تصل قاع البحر أو في أسفل هذا القاع 

 .ىالحقوق الأخراستكشافها وكافة وبالاستغلال الاقتصادي للمنطقة 

 الأحوال.يقصد بتعبير " إحدى الدولتين المتعاقدتين " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " مصر أو السويد حسب  (ب)

غراض لأبالنسبة ل وتعامل كشخصيشمل تعبير " شخص " الفرد أو الشركة أو هيئة أخرى مكونة من عدة أشخاص  (ج)

 .الضريبية

 غراض الضريبية كشخصية اعتبارية.أي هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أي وحدة تعامل للأيقصد بتعبير " شركة "  (د)

التوالي مشروع يديره شخص  على الأخرىالدولتين المتعاقدتين ومشروع الدولة المتعاقدة  إحدىيقصد بعبارتي مشروع  (ه)

 .الأخرىمقيم في الدولة المتعاقدة 

 النص.دية حسبما يقتضي سياق الضريبة السوييقصد بعبارة " ضريبة " الضريبة المصرية أو  (و)

الدولة المتعاقدة ويستثنى  فيأو جوى يقوم به مشروع توجد إدارته الفعلية  بحرييقصد بعبارة " النقل الدولي " أي نقل  (ز)

 فقط.الدولة المتعاقدة الاخرى  فيبين اماكن  الجويأو  البحريمن ذلك النقل 

 يقصد بعبارة " السلطة المختصة ":   (ح)

 الاتفاقية.هذه  لأغراضلطة مختصة وزير المالية أو من يمثله قانونا أو السلطة التي تعين كس السويد،حالة  في

 قانونا.زير المالية أو من يمثله و مصر،حالة  في

 يقصد بتعبير " مواطن ":  )ط(

 عاقدتين.الدولتين المت إحدىأي فرد حائز على جنسية 

الدولتين  إحدىفيية جمعية تستمد شخصيتها القانونية من القوانين السارأي شخص قانونى أو شركة تضامن أو 

 المتعاقدتين.
 

هذه الاتفاقية  فيفيقصد بأي تعبير لم يرد له تعريف  المتعاقدتين،حدى الدولتين بيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة إعند تط –2

سياق  يقتضيما لم  الاتفاقية،ضرائب التي تتناولها تلك الدولة بشأن ال فيالقانون المعمول به  فيالمعنى المقرر له 

 .النص خلاف ذلك
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 (4) المادة

 

 المقيم
 

الدولتين المتعاقدتين " أي شخص وفقا لقوانين تلك الدولة يخضع  إحدى فيغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " مقيم لأ -1

 مشابهة.طبيعة  ذيدارته أي معيار أو مركز إ إقامتهللضريبة فيها بسبب موطنه أو محل 

كلتا الدولتين المتعاقدتين فان حالته تحدد وفقا للقواعد  فيمقيما  (1)كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة  إذاحالة ما  في -2

 :الآتية

  فهركان له مسكن دائم تحت تص إذاالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ف فييما يعتبر مق (أ)

نه يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها علاقات شخصية واقتصادية ن المتعاقدتين فإكلتا الدولتي في

 الرئيسية(.المصالح  )مركزثقأو

حالة عدم وجود مسكن  فيتحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية أي  إمكانحالة عدم  في (ب)

 معتادة. إقامةيكون له فيها محل  الدولة التي فيبر مقيما كلتا الدولتين فيعت فيدائم تحت تصرفه 

 فيمنهما، فإنه يعتبر مقيما  أيفي معتادة  إقامةلم يكن له محل  إذاكلتا الدولتين أو  فيمعتادة  إقامةكان له محل  إذا (ج)

 الدولة التي يحمل جنسيتها.

منهما، تقوم السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين  أيكان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية  إذا (د)

 بإيجاد حل بالاتفاق المشترك.

كلتا الدولتين المتعاقدتين فان حالتها تحدد وفقا  فيتعتبر مقيمة  (1)كانت شركة وفقا لأحكام الفقرة  إذاحالة ما  في -3

 الاتية:للقواعد 

 الدولة التي تحمل جنسيتها  فيمة تعتبر مقي (أ)

 .الفعليي يوجد بها مركز إدارتها الدولة الت فيلا تحمل جنسية أي من الدولتين تعتبر مقيمة كانت  إذاو (ب)

 كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم السلطات المختصة فيمقيما  –كان شخص من غير الافراد أو الشركات  إذاحالة ما  في -4

 على هذا الشخص. أسلوب تطبيق احكام الاتفاقيةيجاد حل لهذه المسألة وتحديد كلتا الدولتين المتعاقدتين بإ في

 
 

 (5) المادة

 المنشأة الدائمة

 بعضه.ول فيه كل نشاط المشروع أو يزا الذيالثابت غراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المكان لأ -1

 خاصة:تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " بصفة   -2

 الادارة.محل  (أ)

 الفرع. (ب)

 للبيع.المنافذ المعدة   (ج)

 المكتب. (د)

 المصنع. (ه)

 .الورشة (و)

 الطبيعية.خر لاستخراج الموارد آ المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أي مكان (ز)

 الغراس.المزرعة أو   (ح)
 

 ما وجدت لفترة تزيد عن ستةإذامشروع التجميع نشاء أو الدائمة " كذلك موقع البناء أو الإتشمل عبارة " المنشأة   -3

 أشهر.
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 يلي:استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة لا تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " ما   -4

تخزين أو عرض السلع والبضائع المملوكة للمشروع أو التسليم  لأغراضاستخدام التسهيلات المقررة فقط  (أ)

 أرباحا.يتولد عنه  والذيمملوكة للمشروع العارض للسلع والبضائع ال

لعارض غراض التخزين أو العرض أو التسليم اوالبضائع المملوكة للمشروع فقط لأالاحتفاظ برصيد من السلع  (ب)

 أرباحا.لا يتولد عنه  الذي

 فقط.خر شروع لغرض تشغيله عن طريق مشروع آالاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للم (ج)

 للمشروع.يع المعلومات سلع أو البضائع أو تجمالاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر فيه فقط شراء ال (د)

 صفة تمهيدية أو مساعدة. ذينشاط آخر للمشروع  أيالاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر منه  (ه)

 )ه(إلى  )أ(الفقرات الفرعية من  فيليها نه أي مجموعة من الأنشطة المشار إالاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر م (و)

 الثابت والناتج عن مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة.للمكان  الإجماليشريطة أن يكون النشاط 

( الذي  7سري عليه أحكام  الفقرة )المستقل الذي تبخلاف الوكيل  - شخصفإن ال(  2،  1استثناء من احكام الفقرتين )  -5

خرى فان هذا المشروع يعتبر منشاة ة الأمشروع تابع للدولة المتعاقد يعمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن

كانت لمثل  إذاوم بها هذا الشخص لحساب المشروع نشطة التي يقالدولة المتعاقدة المذكورة أولا بالنسبة للأ فية دائم

وذلك ما لم تكن هذه الأنشطة من قبيل الأنشطة المشار ، برام العقود باسم المشروع في تلك الدولة هذا الشخص سلطة إ

مورست من خلال مركز ثابت للعمل لا تجعل من مثل هذا المركز الثابت منشأة دائمة  إذا( والتي 4ا في الفقرة )إليه

 .وفقا لأحكام تلك الفقرة

 –عادة التأمين متعاقدتين بخلاف إحدى الدولتين المادة فان مشروع التأمين التابع لإاستثناء من الأحكام السابقة لهذه ال -6

قليم تلك الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر في إ إقساطقام بجمع  إذالمتعاقدة دائمة في الدولة ايعتبر أن له منشأة 

 (.7)موجود بها وذلك من خلال شخص لا تكون له طبيعة مستقلة ممن تطبق عليهم الفقرة 

لا يعتبر أن لمشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال  -7

تجارية في تلك الدولة الأخرى عن طريق سمسار أو وكيل عام العمولة أو أي وكيل آخر بالعمولة شريطة أن يعمل كل 

أنشطة مثل هذا الوكيل قد خصصت كلية أو غالبا لحساب ذلك  كانت إذاومع ذلك  العادية.منهم في حدود مهنته 

 الفقرة.لة بالمعنى الموضح في هذه المشروع فأنه لا يعتبر عندئذ وكيل له طبيعة مستق

أن مجرد كون شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة  -8

لا  أخرى(عن طريق منشأة دائمة أو بأية طريقة  )سواءاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى المتعاقدة الأخرى وتزاول نش

 الأخرى.يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة 

 
 

 الفصل الثالث

 

 الضرائب على الدخل

 

 (6) المادة

 

 الدخل الناتج من أموال عقارية
 

في ذلك الدخل الناتج من الزراعة  )بمامن أموال عقارية  المتعاقدتين،الدخل الذي يتحصل عليه مقيم في إحدى الدولتين  -1

 الأخرى.تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة  الغابات(أو 

طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال وتشمل هذه  " تعرف عبارة " الأموال العقارية -2

العبارة على أي حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية كالماشية والمعدات المستعملة في الزراعة أو في 

بالأموال الغابات والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضي وحق الانتفاع 
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المستودعات أو الموارد المعدنية أو غيرها من  استغلالالعقارية والحق في مبالغ متغيرة أو ثابتة في مقابل 

 الموارد الطبيعية ولاتعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية.

ها أو استعمالها على تأجيرأو الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للأموال العقارية  علىتطبق أحكام الفقرة الأولي  -3

 آخر.أي نحو 

أيضا على الدخل الناتج من الأموال العقارية الخاصة بأي مشروع والدخل  (1،3)تطبق أحكام الفقرتين  -4

 مهنية.ية المستعملة لأداء خدمات الناتج من الأموال العقار

 

 (7) المادة

 رباح التجارية والصناعيةالأ

ما لم تكـن يزاول المنشأة  فقط،الأربـاح التي تحققها منشأة إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة  -1

 فيها.ه ـة كائنـريق منشأة دائمـتزاول أعمالاً تجارية أو صناعية في الدولة المتعاقدة الأخرى عن ط

على النحو السابق، فإن أرباح المنشأة يجوز أن تخضع للضريبة  ان المنشأة تزاول أعمالاً تجارية أو صناعيةـك إذاف     

 فقط.ولكن في حدود ما يخص المنشاة الدائمة  الأخرى،في الدولة 

كان منشأة إحدى الدولتين المتعاقدتين تزاول أعمالاً تجارية أو  إذا، من هذه المادة  (3مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ) -2

صناعية في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح 

كانت تحققها المنشأة في  التجارية والصناعية التي تخص المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة  على أساس الأرباح التي

الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت منشأة مستقلة تزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف 

 مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع التي تعتبر منشأة دائمة لها.

بما  مشروع والتي يتم انفاقها لأغراض المنشأة الدائمةعند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بال -3

 في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة القائم بها المنشأة أو غيرها. 

 يعتبر أن المنشأة الدائمة قد حققت أرباحا لمجرد أنها قد اشترت سلعا أو بضائع للمنشأة. لا -4

ة على أساس تقسيم ـدائمالمنشأة التحديد الأرباح الخاصة ب ىالمتعاقدتين علإحدى الدولتين  يجري فيرف كان الع إذا -5

( من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة 2فان أحكام الفقرة ) ،ةأجزائه المختلفعلى الكلية لمشروع لأرباح ا نسبي

رف على أن طريقة ـالع ـهذي جرى عليـم النسبي الــمالتقسياس ـع للضرائب على أسـمن تحديد الأرباح التي تخض

 التقسيم النسبي المطبقة يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ في هذه المادة. 

تستجد ما لم  واحدة سنة بعد سنةبطريقة  دائمةالمنشأة الالخاصة بالأرباح  تحددالفقرات السابقة من هذه المادة  تطبيق -6

 ذلك.تبرر غير  يةكاف اب جديةسبأ

فإن أحكام هذه المواد لا  الاتفاق،مواد أخرى في هذا  انفرادعلى  الدخل تتناولهاكانت الأرباح تتضمن عناصر من  إذا -7

 المادة.تتأثر بأحكام هذه 

 

 (8) المادة

 والجوي البحريالنقل 

الأرباح المحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر  -1

 للمشروع.الإدارة الفعلي 

ميناء  التي بهافي الدولة عتبر موجود يفسفينة  ظهر علىالنقل البحري يوجد لمشروع  الفعلي الإدارةكان مقر  إذا -2

 الميناء.لم يوجد مثل هذا  إذا غل السفينةستالتي يقيم فيها مفي الدولة أو السفينة 
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 يلي:لأغراض هذه المادة يشتمل الدخل المستمد من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي ما  -3

كان هذا الدخل من الإيجار ملازما لدخل  متىالدخل المستمد من تأجير السفن أو الطائرات العاملة في النقل الدولي  (أ)

 (.1آخر مبين في الفقرة )

 ما يلي:والدخل المستمد من استعمال وصيانة وتأجير  (ب)

 الحاويات. -

 الداخل.القاطرات لنقل الحاويات في  -

 المقيم.وغير ذلك من المعدات المرتبطة بتشغيل الشخص  -

 (.1للسفن او الطائرات في النقل الدولي المبين في الفقرة ) -
 

بين شركات أو في نشاط تجاري أو صناعي  اتحاد فيعلى الأرباح الناتجة من الاشتراك  (1أحكام الفقرة ) كذلكتطبق -4

 وكالة دولية. فيأو مشترك

 
 

 (9) المادة

 المشروعات المشتركة

 إذا: -1

أو رأس مال  ارة أو رقابةن بطريق مباشر أو غير مباشر في إدساهمت منشاة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتي (أ)

 أو  ،مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى

دارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدولتين بطريق مباشر أو غير مباشر في إ الأشخاصساهم نفس  (ب)

 الأخرى.ع تابع للدولة المتعاقدة المتعاقدتين ومشرو

مشروعين فيتعلق بعلاقتهما التجارية أو المذكورتين شروط بين ال حالتينوضعت أو فرضت في أي من ال إذاو

المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فأية أرباح كان يمكن أن يحققها أي من 

يجوز ضمها إلى أرباح هذه  الشروط،المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه 

 لذلك.ة تبعا لضريب وإخضاعهانشأة الم
 

تلك الدولة تتضمن أرباحا خاضعة للضريبة  فيكانت أرباح منشأة إحدى الدولتين المتعاقدتين الخاضعة للضريبة  إذا -2

الداخلة  وكانت الارباح الأخرى،لذلك للضريبة في تلك الدولة  وتخضع تبعاً ضمن منشأة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى 

كانت الظروف القائمة بين  إذاضـمن أرباح تلك المنشأة تعتبر أرباحا تحققت للمنشأة التابعة للدولة المذكورة أولا، 

هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى  فيهاتين المنشأتين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين، ف

تي استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال تجري التعديل المناسب للضريبة ال

 وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينهما عند الضرورة. الاتفاقية،الأخرى لهذه  الأحكام

 

 (10) المادة

 الأسهمأرباح 

الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع  فيالأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم  أرباح -1

 الأخرى.للضريبة في تلك الدولة 

ومـع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بهـا الشــركة الدافعة لهذه الأرباح  -2

كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا تزيد  إذاوطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن 

 عن:
 

 السويد:في حالة  (أ)
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كان المالك المستفيد عبارة عن شركة )بخلاف شركة التضامن( تمتلك  إذامبلغ أرباح الأسهم  إجمالي% من 5 

 % من راس مال الشركة الدافعة للأرباح.25بطريقة مباشرة مالا يقل عن 
 

 أرباح الأسهم في باقي الحالات الأخرى. إجمالي% من 20
 

 مصر:في حالة  (ب)

كان المالك المستفيد عبارة عن شركة )بخلاف شركة التضامن( تمتلك  إذامبلغ أرباح الأسهم  إجمالي% من 5  

 مال الشركة الدافعة للأرباح.  رأس% من 25بطريقة مباشرة مالا يقل عن 
 

أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في مصر لفرد مقيم في السويد يخضع في مصر لضريبة الدخل العام التي 

% من الأرباح 15بأي حالة عن  دلا تزيومع ذلك فإن ضريبة الدخل العام التي تفرض  الدخل.تفرض علي صافي 

 الفرد.الصافية المدفوعة لمثل هذا 
 

 المتبادل.وتضع السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين وسيلة تطبيق هذه التحديات وذلك بالاتفاق      

 يتعلق بالأرباح التي دفعت منها أرباح الأسهم. هذه الفقرة لا تؤثر في إخضاع الشركة للضريبة فيما
 

غير حقوق  -خرىالأحقوق ال ومن الدخل المستمد من الأسهم أرباح الأسهم الواردة في هذه المادة يقصد بعبارة -3

التي لنفس المعاملة الضريبية  والخاضع حقوق الأخرىالمن المستمد في الأرباح وكذلك الدخل  التي تشارك -دائنينال

 الشركة الموزعة للأرباح.لة الموجود بها من الأسهم طبقا لقوانين الدو لها الدخل الناتجيخضع 

التي تدفعها شركة موجودة في مصر لشركة في السويد تعفي من الضريبة ات ـتوزيعالفإن( 1) كام الفقرةـأح استثناء من -4

. لا نسويديتيت شريطة أن تكون الشركتان السويدية وفي حدود ما يسمح به القانون السويدي من إعفاء لهذه التوزيعا

 لم: ماهذا الإعفاء  قيطب

تكن الأرباح التي دفعت منها التوزيعات خاضعة لضريبة شركات الأموال في مصر أو لضريبة دخل مشابهة  (أ)

 أو  هناك،

ما لم تكن التوزيعات التي دفعتها شركة موجودة في مصر تتكون بالتمام أو شبه التمام من توزيعات حصلت عليها  (ب)

تلك الشركة خلال السنة أو السنوات السابقة عن أسهم تمتلكها في شركة موجودة في دولة ثالثة وتكون قد أعفيت 

لتوزيعات تمتلكها بضريبة مباشرة شركة موجودة الضريبة السويدية شريطة أن تكون الأسهم التي دفعت عنها ا

 السويد.في 

الدولتين المتعاقدتين وله نشاط  إحدىكان الشخص المستفيد من الأرباح مقيما في  إذا( 1،2أحكام الفقرتين ) يلا تسر -5

الموجود بها الشركة الموزعة للأرباح من خلال منشأة دائمة موجودة بها أو يباشر في تلك  الأخرىفي الدولة المتعاقدة 

خدمات مهنية من مركز ثابت موجود بها وكانت ملكية الأسهم المدفوعة عنها التوزيعات مرتبطة فعليا  الأخرىالدولة 

 ( حسب الأحوال.14( أو المادة )7ادة )ففي هذه الحالة تطبق أحكام الم الثابت،بتلك المنشأة الدائمة أو المركز 

فإنه لا يجوز  من الدولة المتعاقدة الأخرى كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباحاً أو دخلاً إذا -6

التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم الأسهم أرباح ضريبة على  ةالدولة الأخرى أن تفرض أي لهذه

أو بقدر ما تكون ملكية مصدر أرباح الأسهم المدفوعة مرتبطة  الأخرىذكورة إلي شخص مقيم في تلك الدولة الم

لها أن تخضع أرباح الشركة غير  زلا يجوكما  الأخرىارتباطا فعليا بمنشأة دائمة كائنة أو مركز ثابت في تلك الدولة 

 . الأخرىالموزعة تتألف كلها أو بعضها من الأرباح أو الدخل الناشئ في تلك الدولة 

طبقا لأحكام قانون الضرائب –( فإن التوزيعات التي تعتبر قد دفعت من الأرباح السنوية 6استثناء من أحكام الفقرة ) -7

بلاد أخري غير مصر سوف  إلىتابعة لشركة سويدية يمتد نشاطها بمعرفة منشأة دائمة موجودة في مصر و-المصري

 تعامل في مصر كتوزيعات دفعها مقيم في مصر عندما يتسلمها فرد مقيم في مصر أو فرد يتمتع بالجنسية المصرية.
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 (11) المادة

 الفوائد

تخضع يجوز أن  الأخرى،وائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة فال -1

 في تلك الدولة الأخرى. للضريبة

 الدولة،للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقاً لقوانين تلك  هذه الفوائد أيضاومع ذلك يجوز أن تخضع   -2

% من إجمالي 15تي تفرض يجب ألا يزيد سعرها عن الضريبة ال فإنوائد المستلم هو المالك المستفيد للفكان  إذاولكن 

 الفوائد.مبلغ 

وتدفعها حكومة تلك الدولة أو البنك  الدولتين المتعاقدتين إحدىوائد التي تنشأ في الففإن ( 2من أحكام الفقرة ) استثناء -3

أو البنك  الأخرىحكومة الدولة  إلىي مؤسسة مالية أخري تابعة لها بالكامل المركزي أو السلطات المحلية فيها أو أ

تعفي من الضرائب في الدولة المتعاقدة التي  بالكامل،المركزي أو سلطة محلية فيها أو أي مؤسسة مالية تابعة لها 

 فيها.نشأت 

ً في هذه المادة الدخل الناتج من كما هو مستعمل "  وائدالف"  تعبيريقصد ب   -4 سواء كانت  كان نوعها سندات المديونية أيا

المستمد من  وخاصة الدخل المدين،تمنح حق المشاركة في أرباح أم لم تكن أم لم تكن مضمونة برهن وسواء كانت 

 الأذونالدخل الناتج من الأذون أو السندات بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه  وأالسندات الحكومية 

 .توالسندا

باشر في الدولة وي المتعاقدتين،إحدى الدولتين بمقيماً فوائد ال متلقيكان  إذامن هذه المادة (2،1تين )لا تطبق أحكام الفقر -5

في تلك الدولة الأخرى خدمات  ؤدينشاطا من خلال منشأة دائمة بها، أو ي-وائد تنشأ فيها الف التي-المتعاقدة الأخرى

وائد مرتبطاً ارتباطا فعليا عنه الف تنشأ سند المديونية الذي وأن يكون بها،شخصية مستقلة من خـلال مركز ثابت كائن 

 حسب الأحوال. (14) المادة ( أو7)تطبق أحكام المادة  الأحوال،مثل هذه  فيو الثابت،المركز بالمنشـأة الدائمة أو بتلك 

نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو تلك الدولة  هوكان دافعها  إذاوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين فالتعتبر  -6

غير مقيم  أوسواء كان مقيماً  وائديدفع الف كان الشخص الذي إذا ذلك،ومع  الدولة.سلطة محلية أو شخص مقيم في هذه 

الدولتين منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشأ هاتين دى في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في إح

وائد تعتبر أنها قد ة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد، فإن هذه الفوكانت تلك المنشأة الدائم المدفوعة،وائد منها الف

 المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. التي توجد بهانشأت في الدولة 

بالنظر إلى  ،-وأي شخـص آخر والمالك المستفيد أو بين كلاهما  بسبب علاقة خاصة بين الدافع -الفوائد كانت قيمة  إذا -7

زيد عن القيمة التي سيتفـق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة توائد الفسند المديونية الذي تدفع عنه 

يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة  الحالة،هذه مثل  فيو فقط،فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة 

 . يةم الأخرى الواردة بهذا الاتفاقخاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين، وللأحكا

 

 (12) المادة

 تاواتالإ

تخضع يجوز أن  الأخـرى،مقيم في الدولة المتعاقدة  إلىالإتاوات التي تنشـأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع  -1

 في تلك الدولة الأخرى. للضريبة

 الدولة،للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك أيضا يجوز أن تخضع هذه الإتاوات  ومـع ذلك  -2

% من إجمالي مبلغ 14زيد عن فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تالمستفيد للإتاوات  كان المستلم هو المالك إذا ولكن

 الإتاوات. 
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 استعمال مقابل استعمال أو الحـق فينوع  أيالمبالغ المدفوعة من  ةيقصـد بلفظ " الإتاوات " الوارد في هذه الماد -3

الشرائط المستخدمة في  وأوالأفلام أ الأدبية أو العلمية بما في ذلك أفـلام السينمابالأعمال الفنية أو  ةحقوق النشر الخاص

 سرية، عمليةو أةتركيب أو خطة، أو نموذج،أو تصميم أو  ،تجارية ةأو علام، أو أية براءة اختراع، والتليفزيونعة ذاالإ

أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات، تتعلق بخبرة صناعية 

 تجارية أو علمية. أو

ويمارس مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين  هذه الإتاواتكان المالك المستفيد ل إذا( 2،1لا تطبق أحكام الفقرتين ) -4

تلك الدولة الأخرى  فيأو يؤدى من خلال منشأة دائمة موجودة بها في الدولة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات  أعمالا

هذه الإتاوات المدفوعة  التي تدفعالحقوق أو الملكية  أنبها، وموجود خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت 

ً ب أو المادة  (7)في هذه الحالة تطبق أحكام المادة لمركز الثابت ومنشأة الدائمة أو اتلك التكون مرتبطة ارتباطا فعليا

 حسب الأحوال. (14)

تلك الدولة نفسها أو أحد  وللإتاوات هالدافع كان  إذانشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين قد تعتبر الإتاوات أنها   -5

ً أم غير مقيم في إحدى افع للإتاوات دكان الشخص ال إذاومع ذلك  محلية.أقسامها السياسية أو سلطة  سواء كان مقيما

وكانت تلك  الإتاوات،لك في إحدى الدولتين منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً يرتبط به الالتزام بدفع ين يمالدولتين المتعاقدت

 التي يوجد بهاالدولة عتبر أنها قد نشأت في فإن تلك الإتاوات ي الإتاوات،المنشأة الدائمة أو المركز الثابت تتحمل هذه 

 المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
 

فيما آخر،  صوبين شخالمالك المستفيد أو بينهما ، كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع وإذا -6

يتفق عليها الدافع والمالك ستزيد عن القيمة التي كان تدفع عنها الإتاوات  المعلومات التي والحق أالاستعمال أو ب يتعلق

مثل هذه الحالة،  فيو الأخيرة.تطبق إلا على القيمة فإن أحكام هذه المادة لا  موجودة، هذه العلاقة تكنلم  المستفيد، لو

لأحكام الأخرى مع أخذ ا متعاقدة،دولة يظل الجـزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل 

 .ية في الاعتبارالاتفاقالواردة بهذه 

 

 (13) المادة

 الرأسمالية الإرباح

الدولتين المتعاقدتين من التصرف في الأموال العقارية الوارد تعريفها في  إحدىالأرباح التي يحصل عليها مقيم في  -1

 الأخرى.تخضع للضريبة في تلك الدولة  الأخرى( وكائنة بالدولة المتعاقدة 6المادة )

التي تكون جزءاً من الأموال المستخدمة في نشـاط منشأة دائمة الأرباح الناتجة عن التصرف في الأصول المنقولة  -2

أو من التصرف في الأموال  الأخرى،يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائنة في الدولة المتعاقدة 

الأخرى لغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الأرباح الناتجة من المنقولة الخاصة بمركز ثابت في الدولة المتعاقـدة 

التصرف من المنشأة الدائمة )وحدها أو مع المشروع كله( أو المركز الثابت يجوز أن تخصم للضريبة في تلك الدولة 

 المتعاقدة الأخرى.

الأموال منقولة المتعلقة بتشغيل هذه أو في  الدولي،النقل  فيالأرباح الناتجة من التصرف في سفن أو طائرات تعمل   -3

السفن أو الطائرات وكذلك الأرباح الناتجة عن التصرف في الحاويات أو في قاطرات نقل الحاويات في الداخل أو في 

تخضع فقط للضريبة في الدولة المتعاقدة  الطائرات،غير ذلك من المعدات المرتبطة بعمليات النقل الدولي للسفن أو 

 للمشروع.مركز الإدارة الفعلي  التي يقع بها

مباشرة أو غير  بصفة رئيسية وبطريقة شركة تتكون ممتلكاتهامال الناتجة عن التصرف في أسهم رأس  الأرباح  -4

 الدولة.الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك  إحدىفي موجودة عقارية تستخدمها  أموال مباشرة من
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فقط تخضع للضريبة  يجوز السابقة،الفقرات  في أخري غير تلك المذكورةالتصرف في أي أموال  عن الأرباح الناتجة -5

 الأموال.في هذه  في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المتصرف

 

 (14) المادة

 الخدمات الشخصية

خضع تمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو من أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة  الدخل الذي يحققه -1

باستثناء الأحوال التالية حيث تخضع مثل هذا الدخل للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة  الدولة،تلك  فقط فيللضريبة 

 :الأخرى

تأدية أوجه نشاطه فإنه يخضع  بغرض الأخرفي الدولة المتعاقدة مركز ثابت تحت تصرفه لهذا المقيم كان  إذا (أ)

 الثابت.هذا المركز  إلىولكن فقط في حدود الدخل المنسوب  الأخرىللضريبة في تلك الدولة 

 شهرا،12فترة يوماً خلال  183في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن  إقامته تكان إذا (ب)

ولكن فقط في حدود الدخل الذي يحصل عليه من نشاطه المؤدي في  الأخرىفإنه يخضع للضريبة في تلك الدولة 

 .الأخرىتلك الدولة 
 

 التعليمية،أو  التربويةأو  الفنيةأو  والأدبية ةالعلمي ةالمستقل الأنشطة ةخاص بصفةتشمل عبارة " الخدمات المهنية "  -2

 والمحاسبين.الأسنان  جراحيوالمعماريين و والمحامين والمهندسين للأطباء،ة المستقل ةطنشوكذلك الأ

 

 (15) المادة

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

( فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها 19،18،16مع عدم الإخلال بأحكام المواد ) -1

 إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل فيمقيم شخص 

خضع تكان العمل يؤدى على هذا النحو فان المكافآت المستمدة منه إذاالدولة المتعاقدة الأخرى. ف فييؤدى  الذي

 الأخرى.للضريبة في تلك الدولة 

 المكافأة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل في فإن (1استثناء من أحكام الفقرة ) -2

 إذا:المذكورة أولاً فقط المتعاقدة للضريبة في الدولة  يخضع الأخرالدولة المتعاقدة 

 يومـاً خلال 183الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عـن المتعاقدة في الدولة  الإيرادمستلم الشخص وجد  (أ)

 و .شهرا 12مدة 

 و .الأخرىيقيم في الدولة المتعاقدة  لا صاحب عمل نيابة عن بمعرفة أوكانت المكافأة تدفع  (ب)

 الأخرى.كانت لا تتحمل المكافأة منشأة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة  (ج)
 

العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل  المكافأة عنن فإاستثناء مـن الأحكام السابقة لهذه المادة  -3

 .للمشروعالفعلي  مركز الإدارة التي يوجد بهاالدولي تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة 

 
 

 (16) المادة

 مكافأت أعضاء مجلس الإدارة

الدولتين المتعاقدتين  إحدى فيالتي يستمدها مقيم  الأخرىالمماثلة  المكافآتت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من آمكاف -1

 الأخرى.بصفته عضواً بمجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة 
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الدولتين المتعاقدتين بصفته موظف من  إحدىالمماثلة التي يستمدها مقيم في  الأخرىالمرتبات والأجور والمكافآت  -2

 .الأخرىتخضع للضريبة في تلك الدولة  الأخرىموظفي الإدارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة 

 
 

 (17) المادة

 الدخل الذي يحققه الفنانون والرياضيون

مثل  عمله كفنانالدولتين المتعاقدتين من  إحدى في( فإن الدخل الذي يستمده مقيم 15،14استثناء من أحكام المادتين ) -1

الدولة  فييزاولها  التيأنشطته الشخصية  رياضي منعة أو التليفزيون أو كموسيقى أو ذافنان المسرح أو السينما أو الإ

 المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

نفسه نشطته الشخصية لا يعود علي الفنـان أو الرياضي كـان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أ إذا -2

( للضريبة في الدولة 7،14،15فإن هذا الدخل يخضع استثناء من أحكام المواد ) آخر،شخص  علىيعود  ولكن

 نشاطه.يزاول فيها الفنان أو الرياضي  التيالمتعاقدة 

 
 

 (18) المادة

 المعاشات والإيرادات المرتبة مدى الحياة

 

والإيرادات المرتبة مدي  الاجتماعيوالمبالغ المدفوعة بموجب قانون التأمين  الأخرىالمعاشات والمكافآت المماثلة  -1

للضريبة في الدولة المتعاقدة  تخضع الأخرمقيم في الدولة المتعاقدة  إلىالدولتين وتدفع  إحدىالحياة التي تنشأ في 

 المذكورة أولاً فقط.

أو لفترة محددة أو  مواعيد محددة لمدي الحياة بصفة دورية في دفع" المبلغ الذي ي الإيرادات المرتبةيقصد بعبارة "  -2

 بالمال.ما يقوم أو  من المالبموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل قابلة للتجديد 

 

 (19) المادة

 الوظائف الحكومية

التي تدفعها خزانة إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو  -فيما عدا المعاشات  -تخضع المكافآت   -1

لتلك الدولة أو ذلك القسم أو السلطة المحلية يخضع للضريبة في تلك  هإلى أي فرد مقابل خدمات مؤدافيها سلطة محلية 

 فقط.الدولة 

في تلك الدولة المؤداه كانت الخدمات  إذا فقط،المكافآت للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ومع ذلك تخضع تلك   -2

 الآتية:في تلك الدولة وتتوافر فيه الشروط الفرد مقيماً  هذا الأخرى وكان

 .الدولة لكأن يكون مواطناً في ت (أ)

 فقط.دية الخدمات تأ في تلك الدولة لغرض أداء تلكمقيماً  حألا يصبأو  (ب)

تزاوله إحدى بأي عمل أو نشاط  طخدمات ترتبالتي تدفع مقابل  على المكافآت (16 ،15المادتين ) متسري أحكا -3

 الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها. 
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 (20) المادة

 المبالغ التي يتسلمها الطلاب والمتدربين

 باعتباره: الأخرىفي إحدى الدولتين المتعاقدتين والذي يتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة  الشخص المقيم

 .الأخرىطالبا في جامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة  (أ)

 .أو متدرباً مهنيا أو تقنيا (ب)

لا أو حاصلا علي منحة أو علاوة أو مكافأة لغرض الدراسة أو البحث من مؤسسة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية  (ج)

للمنحة الدراسية شريطة أن هذه المبالغ تنشأ من مصادر خارج  ةالأخرى بالنسبللضريبة في الدولة المتعاقدة  عيخض

 الدولة.تلك 

 

 (21) المادة

 والباحثونالأساتذة والمدرسون 

من جامعة أو كلية أو من أي  ةالأخرى بدعوالدولتين المتعاقدتين والذي يزور الدولة المتعاقدة  إحدىالشخص المقيم في  -1

مؤسسة أخري للتعليم العالي أو البحث العلمي وذلك لأغراض التعليم أو البحث العلمي في مثل هذه المؤسسات لفترة لا 

للمكافأة التي يتلقاها مقابل هذا التعليم أو البحث  ةالأخرى بالنسبللضريبة في تلك الدولة  علا يخض سنتين،تزيد عن 

 شريطة أن تكون تلك المكافأة خاضعة للضريبة في الدولة المذكورة أولا.

 المكافأة التي تستمد مقابل الأبحاث التي ليست لتحقيق مصلحة عامة بل هي ابتداء على( 1أحكام الفقرة ) يلا تسر -2

 لتحقيق مصلحة خاصة لشخص أو أشخاص معينين.

 

 (22) المادة

 الدخول الأخرى

فأن عناصر دخل المقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين أيا كان مصدرها  (2)مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة  -1

 فقط.والتي لم تعالج في المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة 

استمد مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين على مثل هذا الدخل من مصادر في الدولة المتعاقدة  إذاومع ذلك  -2

 ة.ن هذا يخضع أيضا للضريبة في الدولة التي نشأ فيها وفقا لقانون تلك الدولإف ،الأخرى
 

 

 الفصل الرابع

 طرق تجنب الازدواج الضريبي

 (23) المادة

 تجنب الازدواج الضريبي

 كآلاتي:يتم تجنب الازدواج الضريبي في حالة السويد  -1

وكان هذا الدخل خاضعا للضريبة في مصر بمقتضى القوانين المصرية ووفقا لأحكام  دخلا،استمد مقيم بالسويد  إذا (أ)

يمكن تعديله  )والذين السويد تقوم طبقا لأحكام القانون السويدي الخاص بخصم الضرائب الأجنبية إف الاتفاقية،هذه 

يخصم مبلغا مساويا للضريبة المصرية المدفوعة عن هذا الدخل وذلك من  العام(من وقت لآخر دون تغيير مبدأه 

 الدخل.الضريبة المستحقة على مثل هذا 

فيمكن للسويد عند  فقط،خاضعا للضريبة في مصر  (19)استمد مقيم بالسويد دخلا يكون طبقا لأحكام المادة  إذا (ب)

 فقط.سب التصاعدية للضريبة السويدية أن تأخذ في الاعتبار هذا الدخل الخاضع للضريبة في مصر حساب الن
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تشمل ضريبة الدخل المصرية التي كان  المدفوعة(المصرية  )الضريبةن عبارة إف )أ(لأغراض الفقرة الفرعية  (ج)

الخاص  1989لسنة  230ن رقم من القانو (11)ينبغي دفعها ولكن تم الإعفاء منها أو تخفيفها بمقتضى المادة 

بالاستثمار الذي يهدف إلى تشجيع التنمية الاقتصادية طالما ظل ساري المفعول ولم يعدل حتى تاريخ توقيع هذه 

 العام.هيكلة  علىفي نطاق ضيق بحيث لا يؤثر ذلك  هتم تعديلالاتفاقية أو 

المصرية دخل  ضريبةالشركات في مصر تشمل  ىالضريبة عل( فأن عباره 10) المادة( من 4) ةلأغراض الفقر (د)

فرعية ال الفقرةالمشار اليها في  الحافزةدفعها ولكن تم الاعفاء منها او تخفيفها بمقتضى النصوص  ينبغيكان  يالت

 )ج(.

سنوات اعتبار من 10لمدة ا تطبيقه( و )د( يستمر )جاحكام الفقرتين الفرعيتين  ن( م30) المادةاستثناء من احكام   (ه)

نهاء سوف ينهى فأن هذا الإ ةهذه الفتر نهايةقبل  الاتفاقيةانتهى العمل بهذه  إذاومع ذلك  .الاتفاقيةتاريخ سريان هذه 

 المختصةوتتشاور السلطات  .العمل بهذه الاحكام

 التاريخ.حكام هاتين الفقرتين لفترتين تطبق بعد ذلك أكانت  إذاما  تقريرل  (و)

 

 كالاتي:في حاله مصر الضريبييتم تجنب الازدواج   -2

 ةالفقرة الفرعيالمشار اليها في  المصريةب ئمن الضرا التالية)ب(  فرعيةال الفقرةالدخل غير المشار اليه في  عفيي (أ)

 الاتفاقية.في السويد وفقا لهذه  للضريبةكان الدخل خاضع  االثانية إذ ةمن الماد ةالفقرة الثالث)ا( من 

( 22،17،16،15،14)( والمواد 4،2،1)( الفقرات 13و12و11و10و7و6مواد ) فييخضع الدخل المشار اليه  (ب)

روضة على مثل هذا فالسويدية الم )والضريبة .مصر طبقا لا حكام هذه المواد فيلضريبة لوالمستلم من السويد 

مقيمين لالخاص با التوزيعات(تدفع منها  التيحالة التوزيعات الضرائب المفروضة على الا رباح  يشاملة ف)الدخل 

حدود مبلغ الضريبة السويدية المفروضة بما لا يجاوز مبلغ الضريبة  فييخضع لنظام خصم الضريبة  مصر،في

من  أ(الفقرة الفرعية ) فيويسمح بهذا الخصم من الضرائب المشار اليها  الدخل.المصرية المستحقة على هذا 

 الدخل.اشتمل عليها هذا  التيسس على الأ( 2( من المادة )3الفقرة )

د حسابها مبلغ نن مصر عإالاتفاقية ف لأحكاممصر طبقا  فييكون معفيا من الضريبة  لامصر دخ فياستمد مقيم  إذا (ج)

 المعنى.الاعتبار هذا الدخل  فيدخل هذا المقيم تأخذ  باقيالضريبة على 

 

 (24) المادة

 المعاملة فيعدم التميز 

 

التزام يتعلق بهذه  أيية ضرائب أو خرى لأالدولة المتعاقدة الأ فيمن الدولتين المتعاقدتين ي اخضاع رعايا ألا يجوز  -1

عايا تلك رنفس الظروف  فيها أو يجوز أن يخضع لها ليخضع  التيالضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية 

 الأخرى.الدولة 

خرى لضرائب متعاقدة الأالدولة ال فيين تولتين المتعاقددال لإحدىروع تابع شيمتلكها م التيلا تخضع المنشأة الدائمة  -2

خرى المشروعات التابعة لتلك الدولة الأ ىتفرض عل التيخرى أكثر عبئا من الضرائب تلك الدولة الأ فيتفرض عليها 

 .ةنفسا لأنشطتزاول  التيو

ية أخرى الدولة المتعاقدة الأ في المقيمينتعاقدتين على أن تمنح لمحدى الدولتين اإلا يجوز تفسير هذه المادة بأنها تلزم  -3

ة المدنية أو للمواطنيها بسبب الحا تمنحهبالضرائب مما يتعلق عفاءات أو تخفيضات شخصية فيما إخصومات أو 

 العائلية.لمسئوليات ا

 (، فإن12( من المادة )6الفقرة )( و11( من المادة )8( والفقرة )9( من المادة )1الفقرة ) بأحكامخلال مع عدم الإ  -4

خرى الدولة المتعاقدة الأ فيى شخص مقيم إلمتعاقدتين الحدى الدولتين إيدفعها مشروع  التيخرى الفوائد والمبالغ الأ

ولى وذلك عند تحديد أرباح هذا المشروع الخاضعة الدولة الأ فيانت تدفع لمقيم كتخصم وفقا لنفس الشروط كما لو 

 للضريبة.
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ولتين المتعاقدتين يكون رأسمالها مملوكا كليا أو جزئيا أو مدارا بطريق مباشر أو دحدى الإ فيلا يجوز اخضاع شركة  -5

في الدولة  ضريبيضريبة أو التزام لأي  ،الأخرىالدولة المتعاقدة  فيمن المقيمين  أكثرغير مباشر بواسطة واحد أو 

المتعاقدة الأولي غير الضريبة أو الالتزام الضريبي اللذين تخضع لها الشركة المماثلة في النشاط في الدولة المتعاقدة 

في الدولة المتعاقدة الأولي ويكون رأسمالها مملوكا كليا أو جزئيا أو مدارا بواسطة واحد أو أكثر من المقيمين  الأولي،

 عبئا.بي أثقل منه أو لضريبة أو التزام ضري

 الاتفاقية.ها هذه تتناول التيتطبق أحكام هذه المادة فقط على الضرائب  -6

 
 

 (25) المادة

 جراءات الاتفاق المتبادلإ

 

من الاتفاقية متعددة  16من المادة  1من الاتفاقية بالفقرة  25من المادة  1تم احلال الجملة الاولي من الفقرة  [ -1

أو كليهما المتعاقدتين الدولتين  إحدىفي جراءات ن الإأ المتعاقدتينالدولتين  إحدى فيشخص مقيم  أير إذا  ][الاطراف

خضوعه للضرائب مما يخالف أحكام هذه الاتفاقية جاز له بصرف النظر من وسائل التسوية  إلىتؤدي أو سوف تؤدي 

السلطة المختصة في الدولة  علىوعه التي نصت عليها القوانين الوطنية بالدولتين المتعاقدتين أن يعرض موض

تعاقدة التي الدولة الم ى( عل24المادة ) ( من1الفقرة ) كانت حالته مما يسري عليها أحكام إذاالمتعاقدة التي يقيم بها أو 

 ].لهايكون هو مواطن تابع 

( من هذه 25( من المادة )1من الفقرة ) }الجملة الأولى{ الأطراف محل متعددة ةمن الاتفاقي 16من المادة  1الأولى التالية من الفقرة  تحل الجملة
 الاتفاقية:

 الاتفاق المتبادل إجراء /الأطراف الاتفاقية متعددةمن  16المادة 
 

أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى ضرائب لا  ]الدولتين المتعاقدتين[   في حال يرى شخص أن إجراءات إحدى

، يجوز له، وبصرف النظر عن التدابير العلاجية التي ينص عليها القانون المحلي لهاتين ]الاتفاقيةهذه [تتوافق مع أحكام 

 . ]الدولتين المتعاقدتين [، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في أي من ]الدولتين المتعاقدتين[

 الاتفاقية.م سنوات من تاريخ الإخطار بالضرائب بالمخالفة لأحكا 3ويجب أن تقدم الحالة خلال 
 

حل مناسب  إلىتبين لها أن الاعتراض له ما يبرره وعجزت هي نفسها عن الوصول  إذاتحاول السلطات المختصة  -2

 .الأخرىلذلك أن تسوي الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة 

وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية وينفذ أي اتفاق يتوصل إليه بصرف النظر عن أي ميعاد 

 المتعاقدتين.الدولتين  لأحديللتقادم ينص عليه القانون الوطني 
 

خلافات ناشئة تحاول السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو  -3

عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية كما أنه يجوز أيضا أن تتشاور فيما بينها بقصد تجنب الازدواج الضريبي في 

 الاتفاقية.الحالات التي لم ينص عليها في هذه 
 

الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء فترة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل  ىيجوز لإحدلا  -4

أن تزيد من وعاء الضريبة المقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين عن طريق إضافة عناصر الدخل إليه والتي خضعت 

في الحالات المحددة في قوانين كلا الدولتين  تسري هذه الفترة ولا الأخرىأيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة 

 المتعاقدتين.
 

يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتشاور فيما بينها مباشرة من أجل الوصول إلي اتفاق بشأن ما  -5

 السابقة.تتضمنه الفقرات 
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 (26) المادة

 تبادل المعلومات

تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقوانين المحلية  التيالدولتين المتعاقدتين المعلومات  فيتتبادل السلطات المختصة  -1

هذه الاتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق  فيعليها للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص 

حدى الدولتين إأية معلومات تحصل عليها ( وتعامل 1مع هذه الاتفاقية ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة )

يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية  التيتعامل بها المعلومات  التيالمتعاقدتين على أنها سرية وبنفس الطريقة 

 فيتعمل  التيدارية ( جهزة الإذلك المحاكم والأ فيشخاص أو السلطات ) بما لا للأإفشاؤها إلتلك الدولة ولا يجوز 

تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الاشخاص أو السلطات  التيربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب 

 أو فيما يتعلق بالحكام القضائية. مأمام المحاك شاء هذه المعلوماتإفاستخدام المعلومات لهذه الاغراض فقط ، ويمكنهم 
 

 المتعاقدتين:دى الدولتين إحلزام إ ىيؤدى إل( بما 1حال تفسير احكام الفقرة ) أيلا يجوز ب -2

 الأخرى.دارية تتعارض مع القوانين أو النظام الاداري الخاص بها أو بالدولة المتعاقدة إبتنفيذ اجراءات  (أ)

الدولة  فيأو  هافي ةبتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الادارية المعتاد (ب)

 الاخرى.المتعاقدة 

أو  مهنيصناعة أو سر تجارى أو  نشاط أوو تجارة أ يسرار أأفشاء إبتقديم معلومات من شأنها  (ج)

 العام.فشاؤها مخالفا للنظام إساليب التجارية أو معلومات يعتبر الأ

 

 (27) المادة

 والقنصلي الدبلوماسيأعضاء السلك 

حكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصلين بمقتضى القواعد أ فيليس  -1

 الخاصة.حكام الاتفاقيات أأو  الدوليالعامة للقانون 

المتعاقدتين حدى الدولتين البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو البعثة الدائمة لإ ضون عإ( ف4حكام المادة )أ استثناء من -2

 –الدولة الموفدة  فيالاتفاقية مقيما  لأغراضدولة ثالثة سوف يعتبر  أيو أالدولة المتعاقدة الاخرى  فييتواجد  الذيو

ضريبة على لتلك الدولة بالنسبة ل فييخضع لها المقيمون  التيالدولة الموفدة لنفس الالتزامات  فيكان يخضع  إذا

 .لإجمالي الدخ

عضاء البعثات الدبلوماسية أو العاملين أعضائها أو أو موظفيها أو ألا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الهيئات الدولية  -3

 أي فيحدى الدولتين المتعاقدتين ولا يخضعون إ فيالموجودين والوظائف القنصلية أو البعثات الدائمة لدولة ثالثة  في

 دخلهم كمقيمين هناك. إجماليلضريبة على الالتزامات بالنسبة ل لنفسمن الدولتين 

 

 (28) المادة

 احكام متنوعة

 أيأو تخفيض أو خصم أو  إعفاءشكل من الاشكال أو استثناء او  أيحكام هذه الاتفاقية بأنها تقيد بألا يجوز تفسير 

 بعد:ن أو فيما سماح أخر تمنحه الآ

 الدولة.حدى الدولتين المتعاقدتين عند تحديد الضرائب المفروضة بمعرفة هذه إقوانين  (أ)

 المتعاقدتين.حدى الدولتين إاتفاقية أخرى تعقدها  أيأو  (ب)
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 المادة

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات

 وتنسخها:الأطراف على الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية  الاتفاقية متعددةمن  7التالية من المادة  1تنطبق الفقرة 

 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  7المادة 

 الرئيسي(اختبار الغرض  )حكم

 

فيما  ]الاتفاقية[ ، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بموجب ]الاتفاقية [مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 

يتعلق ببند من بنود الدخل في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتاج، مع مراعاة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، 

بأن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أدتّ بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى 

 .]الاتفاقية[نح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقاً للهدف والغرض من الأحكام ذات الصلة من تلك الميزة، ما لم يثبت أن م

 

 

 الثانيالفصل 

 احكام ختامية

 (29) المادة

 نفاذ الاتفاقية

 ستوكهولم. فييتم التصديق على هذه الاتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق  -1

 مرة:ول ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويبدأ سريان أحكامها لأتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد  -2

أو بعد أول يناير من السنة التقويمية  فيتدفع  التيبالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع على المبالغ  (أ)

 المفعول.أصبحت الاتفاقية سارية  التيالتالية لتلك 

مية يأو بعد أول يناير من السنة التقو فيتبدأ  التيخرى على السنوات الضريبية وبالنسبة للضرائب الأ (ب)

 المفعول.اصبحت الاتفاقية سارية  التيلتلك التالية 

 الضريبيقودة بين الحكومة الملكية السويدية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة لتجنب الازدواج فن الاتفاقية المأ -3

ينتهى العمل بها  1958يوليو سنة  29 فيالمال الموقعة بالقاهرة  أيب على الدخل ورالتهرب بالنسبة للضرائ عومن

تطبق عليه الاتفاقية الحالية  الذيحكامها بالنسبة للدخل أاعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، ومن ثم يتوقف سريان 

يستمر  1958ن اتفاقية سنة إلكات السويدية ف( من هذه المادة وفيها يتعلق بضريبة الممت2طبقا لما هو وارد بالفقرة )

أصبحت فيها هذه الاتفاقية سارية  التيالمال المملوك حتى انتهاء السنة  سخيرة بخصوص رأيقها للمرة الأبتط

 المفعول.

 

 (30)المادة 

 نهاء الاتفاقيةإ

سنة  ييونيو لأ30أو قبل  فيمن الدولتين المتعاقدتين  ييستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ولكن يجوز لأ

طارا كتابيا إخخرى مية بعد انقضاء فترة خمس سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ ان تقدم للدولة المتعاقدة الأيتقو

 :التالية على النحو هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقي وفي مثل الدبلوماسية، بإنهائها بالطرق

التالية  ةالتقويميأو بعد أول يناير من السنة  فيتدفع  التيعند المنبع على المبالغ  ةالمحجوزللضرائب بالنسبة  (أ)

 الإنهاء.خطار إتدم فيها  التيلتلك 

مية التالية لتلك يبعد أول يناير من السنة التقو أو فيتبدأ  التيبالنسبة للضرائب الاخرى على السنوات الضريبية  (ب)

 نهاء.الإ طارفيها إخقدم  التي

 الاتفاقية.سليم وقعا على هذه  بتفويضيشهد الموقعان أدناه على هذا و إذاو
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 فيو الحجية،جليزية وكل منها له نفس نباللغات العربية والسويدية والإ 25/12/1994القاهرة يوم  فيحرر من أصلين 

 الإنجليزي.التفسير يعتد بالنص  فيحالة الاختلاف 

 

 عن حكومة                                                           عن حكومة 

 جمهورية مصر العربية                                                         مملكة السويد

 د. محمد احمد الرزاز                                                         يان ستال

 المالية                                                                     سفير السويدوزير 

 


